
 

 )٨٤١(

  
  
  

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين ولي المتقين وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك لـه وأشـهد أن                  

 كثيـرا إلـى يـوم       محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما          
  :                              أما بعد.الدين

  ) .لي في النكاحاشتراط الو(فهذا بحث بعنوان  
  .وقد اشتمل البحث على تمهيد وثلاثة مباحث

  .يشتمل على تعريف مفردات العنوان: التمهيد
  .الأقوال في المسألة: المبحث الأول
  .ترتيب الأولياء: المبحث الثاني
  .ترتيب الأولياء في عقد النكاح: المبحث الثالث

 ويتضمن التعريف بمفردات العنوان: التمهيد : 
  : الشرط

  ١العلامة: لغة
قيل الشرط ما يتوقف عليه وجود الشئ ، ويكون خارجا عن ماهيته، : اصطلاحا

  ٢.ولا يكون مؤثرا في وجوده
  ٣.ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية: شرعا

                                         
  )١١٨(  التعريفات للجرجاني ١
 )١١٧(  المرجع السابق٢
 ) ١/٤٣٠(  شرح مختصر الروضة للطوفي ٣
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  )٨٤٢(

  : الولي
  ١. من الولاية بمعنى السلطان:لغة

 ٢. القريب الذي يتولى عقد النكاح على المرأة:اصطلاحا

                                         
 )١٠/٢٨٧(  لسان العرب لابن منظور١
 )٢٢٦ / ٧(  منحة العلام للفوزان٢
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 )٨٤٣(

  :الأقوال في المسألة:المبحث الأول 
  :القول الأول

  .   اشتراط الولي في صحة النكاح
  ٣ والمالكية ٢ والشافعية ١الحنابلة : والقائلون به من المذاهب الأربعة هم 

  وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب ،وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود، وابن 
يد بن المسيب ، والحسن البصري، وعمر بن عباس ، وأبي هريرة ،وعائشة،  وسع

عبدالعزيز ، وجابر بن زيد ، والثوري ، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة ، وابن المبارك ، 
  وعبيداالله بن الحسن ، وإسحاق ، 

  ٤.وأبو عبيد، وهو قول أبو يوسف من الحنفية
  ٥.وهو اختيار الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وشيخنا الشيخ صالح الفوزان

  أدلتهم: 
 فَلاَ تَعضِلُوهن أَن ينكِحن أَزواجهن إِذَا تَراضواْ بينَهم ( قوله تعالى: الدليل الأول
  ٦)بِالْمعروفِ

الْوِلَايةِ مِن  دلَّتِ الْآيةُ علَى ثُبوتِ(ووجه الدلالة كما قال الماوردي رحمه االله 
أولِياءِ عن عضلِهِن، والعضل المنع في أحد التأويلين، نَهي الْ : حدهماأَ :وجهينِ

والتضييق فِي التَّأْوِيلِ الْآخَرِ، فَلَو جاز لَهن التَّفَرد بِالْعقْدِ لَما أَثَّر عضلُ الْأَولِياءِ ولَما 
   .تَوجه إِلَيهِم نَهي

والْمعروفُ ما تناوله ). إِذَا تَراضواْ بينَهم بِالْمعروفِ{: قَولُه فِي سِياقِ الْآيةِ:والثاني
 ٧.العرف بِالِاخْتِيارِ وهو الْولِي وشَاهِدانِ

ونوقش بأن المنع من العضل في الآية إنما توجه إلى الأزواج لتقديم ذكرهم دون 
  :الأولياء الذين ليس لهم في الآية ذكر والجواب على قولهم 

                                         
 ) ٣/١٢١١(والروض المربع ) ٢٠/١٥٥(  الإنصاف للمرداوي ١
 ) ١٥٤/ ١٦(ع للنووي  المجمو٢
 )٩/٤٣(، الجامع لمسائل المدونة للصقلي ) ٧٢٨(  المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب٣
  )٣٤٥/ ٩(، المغني لابن قدامة )١٥ /٥( الإشراف على مذاهب العلماء ٤
 ).٣٨٥( ، الملخص الفقهي )٧٢/ ١٢( موقع الشيخ بن باز ، الشرح الممتع ٥
  )٢٣٢( البقرة ٦
  )٩/٣٨(  الحاوي الكبير للماوردي٧
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  )٨٤٤(

أنه لا يجوز توجيه النهي إلى الأزواج ، لأنه إن عضل الزوج قبل العدة فحق لا يجوز 
ولا {:  قوله تعالى :الدليل الثاني١.أن ينهى عنه ، وإن عضل بعد العدة فهو  غير مؤثر

   ٢}تُنْكِحوا الْمشْرِكِين حتَّى يؤْمِنُوا
  ٣.أنه خطاب للأولياء: ووجه الدلالة 
  ٤) لا نكاح إلا بولي( قوله صلى االله عليه وسلم  :الدليل الثالث

  . أنه نفى صحة النكاح بلا ولي:   ووجه الدلالة من الحديث
  :قال الماوردي رحمه االله : ونوقش الحديث بأمور 

 :اعترضوا علَى هذَا الْحدِيثِ بِثَلَاثَةِ أَسئِلَةٍ( 
لَى رِوايةِ الزهرِي وقَد روى ابن علَيةَ عنِ ابنِ مدار هذَا الْحدِيثِ ع: أَن قَالُوا :أَحدها

 :لَا أَعرِفُه وعنْه ثَلَاثَةُ أَجوِبةٍ: جريجٍ أنه قال لقيت الزهري فسألته عنه قال
 بن إِسحاقَ، وجعفَر سلَيمان بن موسى، ومحمد: أَنَّه قَد رواه عنِ الزهرِي أَربعةٌ :أَحدها

الزهرِي وهشَام بن عروةَ وأَبو  :بن ربِيعةَ، والْحجاج بن أَرطَاةَ،ورواه عن عروةَ ثَلَاثَةٌ
 الْغُصنِ ثَابِتُ بن قَيسٍ فَلَم يصِح إِضافَةُ إِنْكَارِهِ إِلَى الزهري مع العدد الذي رووه عنه،

ما قَالَه  :والثَّانِي.ولو صح إنكاره له لما أثر فيه من رِوايةِ غَيرِ الزهرِي لَه عن عروةَ
أَن الزهرِي أَنْكَر سلَيمان بن موسى وقَالَ لَا أَعرِفُه وإِلَّا : بعض أَصحابِ الْحدِيثِ
كِره الزهرِي ولَا يعرِفَه ولَيس جهلُ الْمحدثِ بِالراوِي عنْه مانِعا فَالْحدِيثُ أَشْهر مِن أَن ينْ

 .مِن قَبولِ رِوايتِهِ عنْه، ولَا معرِفَتُه شَرطًا فِي صِحةِ حدِيثِهِ
 رِوايتِهِ عنْه، وليس استدامة ذكر  أَنَّه لَا اعتِبار بِإِنْكَارِ الْمحدثِ لِلْحدِيثِ بعد :والثَّالِثُ

 نأَبِيهِ ع نالِحٍ عنِ أَبِي صسهيلٍ ب نى عوةَ ربِيعر دِيثِهِ فَإِنةِ حطًا فِي صِحلمحدث شَر
 النَّبِي ةَ أَنريرلَّمَ  - أَبِي هسهِ ولَيع لَّى اللَّهالشَّاهِدِ " - ص عمِينِ مى بِالْيقَض "  نَسِي ثُم

أخبرني علي عن أَبِي عن :وكَان سهيلٌ إِذَا حدث به قال سهيلٌ الْحدِيثَ فَحدثَ بِهِ ربِيعةَ،
 ." قَضى بِالْيمِينِ مع الشَّاهِدِ " - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ  -أَن النَّبِي : أَبِي هريرةَ

هذَا الْحدِيثُ لَا يصِح عن عائِشَةَ فقد رويتُموه عنْها، لِأَنَّها : أَن قَالُوا :السؤَالُ الثَّانِي
أمثلي يقتات عليه في  :فَلَما قَدِم قَالَ زوجتْ بِنْتَ أَخِيها عبدِ الرحمنِ وكَان غَائِبا بِالشَّامِ،

                                         
  )٩/٣٩(  المرجع السابق١
  )٢٢١( البقرة ٢
 )٣/٣٧(  بداية المجتهد لابن رشد٣
 )٣٢/٢٨٠(وأحمد )١٨٨١( ، وابن ماجه)٢٠٨٥(، وأبو داود )١١٠١(  أخرجه الترمذي٤
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 )٨٤٥(

لْحدِيثِ أَثْبتُ عِنْد أَصحابِ الْحدِيثِ، مِما وقيل إن ما روته مِن ا. بناته فأمضى النكاح
وقَد ذَكَر الدارقُطْنِي لِإِبطَالِهِ وجوها علَى أَن  روِي عنْها مِن نكاحٍ ابنَةِ أَخِيها،

فِيهِ :الشَّافِعِي هنَذْكُر نا فَنَحابب نْهابِ عولِلْج دأَفْر قَد.  
هو محمولٌ علَى من علَيها مِن النِّساءِ وِلَايةٌ بِصِغَرٍ أَو رقٍ : أَن قَالُوا :لُ الثَّالِثُالسؤَا

أن امرأة نكحت بغير إذن مواليها،  :وتِلْك لَا يجوز نِكَاحها إِلَّا بولي،وقد روي في الخبر
حملَها علَى الْأَمةِ، ودليل تلك آكد وأن حمله فنكاحها باطل، فَاقْتَضى صرِيح هذِهِ الروايةِ 

 :والْجواب عنْه مِن وجهينِ علَى الصغِيرةِ وخَرجتِ الْحرةُ الْكَبِيرةُ فِي الروايتَينِ،
 .أَولِياءِ علَى جمِيعِهِنأَن علَى جمِيعِ النِّساءِ فِي النِّكَاحِ وِلَايةً، لِجوازِ اعتِراضِ الْ :أَحدهما
 :أَن حملَه علَى الصغِيرِ لَا يجوز مِن وجهينِ :والثَّانِي
  لِاستِواءِ الصغير والصغيرة فيه، ولانتفاء تخصيص النِّساءِ بِالذِّكْرِ تَأْثِير :أَحدهما
لْعقُودِ فَلَا يبقَى لِتَخْصِيصِ النِّكَاحِ بِالذِّكْرِ تَأْثِير وحملُه لِاستِواءِ النِّكَاحِ وغَيرِهِ مِن ا :والثَّانِي

وزجةِ لَا يلَى الْأَموالحديث صححه ابن المديني والترمذي وابن حبان كما ذكر ابن ١.)ع
  ٢.حجر

أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ( قوله صلى االله عليه وسلم :   الدليل الرابع
  ٣)حها باطل باطل باطلفنكا

  .أنه أبطل النكاح بلا إذن والولي: ووجه الدلالة من الحديث
  .أنه قول جمع من السلف من الصحابة والتابعين كما تقدم:  الدليل الخامس
أن المرأة ضعيفة العقل والدين، وسريعة العاطفة ، سهلة الخداع، : الدليل السادس

النكاح إلا بولي ، وهذا هو الذي عليه عامة فصار النظر مع الأثر يقتضي أن لا يصح 
  ٤.أهل العلم وجمهور الأمة

أن في اشتراط الولي إحتياطا للفروج حتى لا تحمل المرأة شدة الشهوة : الدليل السابع
إلى التسرع في وضع نفسها عند غير الكفؤ لا سيما مع ضعف عقلها فتلحق النقص 

  . بنفسها وبأوليائها

                                         
 ) ٤٠/ ٩(   المرجع السابق ١
 )٩٨٤(   بلوغ المرام ٢
 ).١٨٧٩( ، وابن ماجه)١١٠٢( ترمذي، والت)٢٠٨٣( أخرجه أبو داود ٣
 )٧٠/ ١٢(  الشرح الممتع ٤
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  )٨٤٦(

  .ترط الولي في النكاح لا يش: القول الثاني
  ١وهو قول أبي حنيفة 

 أدلتهم:  
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن {: قوله تعالى: الدليل الأول

العقد : فأضاف النكاح إليها، والمراد بالتراجع. }طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا
  ٢.ابتداء

 تدل على أن أنه ينعقد بفعلها، لأن الولي إذا ونوقش استدلالهم بإضافته النكاح إليها لا
  .نكحت: أنكحها قيل

والهبة هاهنا النكاح . }وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي{:  قال تعالى:الدليل الثاني
  ٣.وقد أضافه إليها. بالإجماع
 كن لا ينكحن أنفسهن، - صلى االله عليه وسلم - النساء على عهد النبي أن : ونوقش 

إن الزانية هي التي تزوج / كنا نقول: وعلى عهد الصحابة مثله، حتى قال أبو هريرة
  ٤.نفسها

 لأنها تملك التصرف في مالها بعوض وبغير عوض فملكت عقد النكاح :الدليل الثالث 
  .٥كالرجل
  : ونوقش 

 مع الفارق ،فعقد النكاح يختلف عن عقد البيع بدليل أن في عقد البيع أن هذا قياس:  أ
  .خيار مجلس عكس عقد النكاح

  .أن هذا القياس مخالف للنصوص: ب
  . إن كانت بكرا لم يصح نكاحها إلا بولي ، وإن كانت ثيبا صح بغير ولي:القول الثالث

  .وهو قول داود
  ٦"لَيس لِلْولِي مع الثَّيبِ أَمر : " -  وسلَّمَ   صلَّى اللَّه علَيهِ- بقولِهِ :واستدل

                                         
 )٢٣٨/ ٩(  التجريد للقدوري ١
  )٩/٢٣٩(  المرجع السابق ٢
 )٢٣٩/ ٩(  المرجع السابق ٣
  )٩/٢٤٠(  المرجع السابق ٤
  )٢٤٨/ ٩(  المرجع السابق ٥
  )٩/٤٤(  الحاوي الكبير ٦
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 )٨٤٧(

 وأن الثيب قد خبرت الرجال فاكتفت بخبرتها عن اختيار وليها والبكر لم تخبر فافتقرت 
  ١.إلى اختيار وليها

بتضعيف الحديث وكذلك في فساد التفريق بين الثيب والبكر لأن خبرة الثيب : ونوقش 
  ٢.على فرط الشهوة في وضع نفسها بالرجال قد تبعثها 

 سبب الخلاف:  
سبب اخْتِلَافِهِم أَنَّه لَم تَأْتِ آيةٌ ولَا سنَّةٌ هِي ظَاهِرةٌ فِي اشْتِراطِ الْوِلَايةِ فِي :قال ابن رشد 

 جرتِ الْعادةُ النِّكَاحِ، فَضلًا عن أَن يكُون فِي ذَلِك نَص، بلِ الْآياتُ والسنَن الَّتِي
بِالِاحتِجاجِ بِها عِنْد من يشْتَرِطُها هِي كُلُّها محتَملَةٌ، وكَذَلِك الْآياتُ والسنَن الَّتِي يحتَج بِها 

ملَةً فِي أَلْفَاظِها من يشْتَرِطُ إِسقَاطَها هِي أَيضا محتَملَةٌ فِي ذَلِك، والْأَحادِيثُ مع كَونِها محتَ
  ٣.مخْتَلَفٌ فِي صِحتِها

 الترجيح:  
  .الراجح واالله أعلم هو قول الجمهور لقوة أدلتهم 

 ثمرة الخلاف:  
ة  على قول الجمهور أنه لا يصح العقد إذا عقدت المرأة لنفسها ، وعند الحنفي- ١

  .يصح
  .لمرأة ولاية النكاح أن المرأة لا تكون لها ولاية النكاح، وعند الحنفية أن ل- ٢

  :شروط الولي: المبحث الثاني
  .أي أن يكون بالغا عاقلا:  التكليف - ١
  .لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها فغيرها أولى:  الذكورية- ٢
  .لأن العبد لا ولاية له على نفسه فغيره أولى:  الحرية - ٣
  .بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح:  الرشد في العقد- ٤
  . الدين اتفاق- ٥
  ٤.وهي استقامة الدين والمروءة :  العدالة- ٦

                                         
 )٩/٤٤( المرجع السابق ١
 )٩/٤٤(  المرجع السابق٢
 )٣/٣٦(  بداية المجتهد لابن رشد ٣
 )٧٧، ٧٢/ ١٢( ، الشرح الممتع )٣/١٢١١(  الروض المربع ٤
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  )٨٤٨(

  : ترتيب الأولياء في عقد النكاح: المبحث الثالث
  .يقدم الأب لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة

ثم وصي الأب في النكاح لقيامه مقامه وهذا هو المشهور في المذهب واختار الشيخ بن 
  .لولي ليس له أن يوصي بعد موتهعثيمين رحمه االله أن الولاية تنقطع بالموت وأن ا

  .ثم الجد لأب وإن علا الأقرب فالأقرب
  .ثم الابن وإن نزل

  .ثم الأخ لأبوين ثم الأخ الأب ثم بنوهما وإن نزلوا
  .ثم العم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك 

  .ثم أقرب عصبة نسب كالإرث
  .ثم المولى المنعم بالعتق
  .ثم أقرب عصبته نسبا

  ١.ثم السلطان
إن وزج الأبعد أو الأجنبي ولو كان حاكما فلا يصح النكاح لعدم الولاية من العاقد و

  ٢.عليها مع وجود مستحقها
  .واالله أعلم وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ).٨٢/ ١٢( ، الشرح الممتع ) ١٢١٤، ١٢١٣، ١٢١٢/ ٣(  الروض المربع ١١
 )١٢١٥/ ٣( الروض المربع  ٢
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 )٨٤٩(

  :فهرس المصادر والمراجع
نـصاري  لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظـور الأ              -

 ـ٧١١: المتوفى(الرويفعي الأفريقي                    -الثالثـة   :  بيـروت الطبعـة    -، دار صـادر     )هـ
  . هـ١٤١٤

الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابـن حـسن بـن                 -
حقيق شركة إثراء المتون، شـركة إثـراء        ) هـ١٠٥١: المتوفى(إدريس البهوتى الحنبلى    

  .٢٠١٨ - ١٤٤٠الطبعة الرابعة المتون، 
 الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين، دار ابـن الجـوزي  الطبعـة                  -

  .هـ١٤٣٥الرابعة 
 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي               -

 ـ٤٥٠: المتوفى(ي  بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماورد          ) هـ
 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،         -الشيخ علي محمد معوض     : المحقق
  . م١٩٩٩- هـ ١٤١٩الأولى، :  لبنان الطبعة-بيروت 

، أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن   ))مع تكملة السبكي والمطيعي   (( مجموع شرح المهذب     -
لفكر روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريـا  ، دار ا )هـ٦٧٦: المتوفى(شرف النووي   

زهير الشاويش، المكتـب    : حقيق) هـ٦٧٦: المتوفى(محيي الدين يحيى بن شرف النووي       
  .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، :  عمان الطبعة- دمشق-الإسلامي، بيروت

 ـ                 - د  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمـد بـن رش
:  القـاهرة الطبعـة    -، دار الحديث    )هـ٥٩٥: المتوفى(القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد      

  . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥بدون طبعة، 
التجريد للقدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحـسين القـدوري                . -

 ـ٤٢٨: المتوفى( حمد سراج  د محمد أ  . مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية أ    : المحقق)  ه
  . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانية، :  القاهرة الطبعة-د علي جمعة محمد، دار السلام . أ... 

 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحـسن علـي بـن سـليمان                  -
، دار إحيـاء التـراث العربـي        )هـ٨٨٥: المتوفى(المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي     

    .الثانية: الطبعة
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  )٨٥٠(

، أبو محمد عبد الوهاب بن علـي  »الإمام مالك بن أنس  «المعونة على مذهب عالم المدينة       -
حميش عبد الحقّ، المكتبة    : المحقق) هـ٤٢٢: المتوفى(بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي      

رسالة دكتـوراة بجامعـة أم      :  مكة المكرمة أصل الكتاب    -التجارية، مصطفى أحمد الباز     
  القرى بمكة المكرمة

أحمـد محمـد شـاكر    : محمد أبو عيسى الترمذي، تحقيق / الجامع الصحيح سنن الترمذي     -
  .دار إحياء التراث العربي: بيروت، وآخرون 

 أبو عبد االله محمد بـن       - وماجه اسم أبيه يزيد      - سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط، ابن ماجه         -
 محمـد   - مرشـد     عادل -شعيب الأرنؤوط   : المحقق) هـ٢٧٣: المتوفى(يزيد القزويني   
 هــ  ١٤٣٠الأولى، :  عبد اللّطيف حرز االله، دار الرسالة العالمية الطبعة-كامل قره بللي  

  . م٢٠٠٩ -
، الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجـستاني،     )كتاب السنن (=  سنن أبي داود     -

، ٢ بيروت، ط   -يان   جدة ومؤسسة الر   -محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية       / تحقيق
  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥

  
  
  
  
  
  

  


